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  Parlementaires Marocains Contre la Corruption                        الفسادبــــرلمانیون مغاربة ضـــــــد 
  

 

 

 

الرباط - مقر مجلس النواب  
 abdelazizomari@gmail.com :البريد الالكتروني  -   ٠٥٣٧٦٧٩٧٩٢: الفاكس       - ٠٥٣٧٦٧٩٥٧٩: الهاتف

  تصور الجمعية حول الإصلاح الدستوري ومحاربة الفساد 
               

   تقديم:
إن جمعیة برلمانیون مغاربة ضد الفساد التي وضعت على رأس أھدافھا منذ التأسیس سنة 

تضافر جھود البرلمانیین لمكافحة الفساد وتعزیز الشفافیة والمساءلة من أجل ضمان احترام '' ٢٠٠٦

، تعتبر أن الظرفیة السیاسیة الحالیة المتسمة بتصاعد النضال من ''اة معاییر النزاھة القانون ومراع

أجل إقرار دیمقراطیة فعلیة وتغییر الدستور في اتجاه الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب المغربي، 

التي توفر فرصة حقیقیة لمباشرة إصلاح سیاسي شامل یرتقي ببلدنا إلى صف البلدان الدیمقراطیة 

 .تحترم الإرادة الشعبیة وتكرس دولة الحق والقانون

وفي ھذا الصدد لا یمكن لجمعیة برلمانیون مغاربة ضد الفساد إلا ان تتفاعل مع نضالات  الشعب 

المغربي في سبیل إرساء الأسس والآلیات لانتقال دیمقراطي حقیقي، والجمعیة ومن منطلق انشغالھا 

المستشري بشكل كبیر في مختلف القطاعات بالمغرب، تؤكد على  العمیق بموضوع محاربة الفساد

الأھمیة القصوى للربط بین إصلاح النظام السیاسي ووضع دستور جدید للبلاد، وبین مھام التصدي 

للفساد وتوفیر الشروط والضمانات لتعزیز النزاھة والشفافیة، وترى أن ذلك یتطلب الانطلاق من 

ووضع الید على الأسباب والاختلالات والثغرات التي تساھم في تفاقم ھذه تشخیص واقع الفساد بالبلاد 

الظاھرة سنة بعد أخرى، كمدخل لتحدید أسالیب المعالجة والآلیات الدستوریة والقانونیة والإجراءات 

  .السیاسیة العملیة للتصدي الناجع للفساد وتعزیز النزاھة

  حواقع الفساد بالمغرب وضرورة الإسراع بالإصلا  

عالمیا سنة  ٨٩في المرتبة  إذ صنف یحتل المغرب مراتب متدنیة في مؤشرات إدراك الرشوة

، علما بأن ٢٠٠٨عالمیا سنة  ٨٠، وترتیبھ یتراجع سنة بعد أخرى فقد كان مرتبا في المرتبة ٢٠٠٩

ل ، حیث تفاقمت جرائم الفساد بشك٢٠٠٠سنة  ٣٧عالمیا والرتبة  ٤٥لم یكن یتعد  ١٩٩٩ترتیبھ سنة 

ملفت على الصعید الوطني سواء تعلق الأمر بالرشوة أو المحسوبیة أو استغلال النفوذ والنھب 

المتواصل للمال العام سواء في الإدارات والمؤسسات العمومیة أو الجماعات المحلیة، وتنظیم  الصفقات 

مومیة العمومیة بمرسوم عوض قانون صادر عن البرلمان وعدم خضوع العدید من المؤسسات الع
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لمقتضیاتھ، وضعف مراقبة الشركات التي تم التفویض لھا تدبیر مرافق حیویة كالماء والكھرباء والنقل 

والنظافة، إضافة إلى عدم احترام للضوابط القانونیة ومعاییر النزاھة والشفافیة في إبرام الصفقات، إلى 

والامتیازات بأشكال غیر مشروعة، جانب انتشار اقتصاد الریع الذي یجعل فئة محدودة تراكم الثروات 

ینضاف إلى ذلك على وجھ الخصوص استفحال الفساد السیاسي عبر التحكم وتدخل أجھزة الدولة وعبر 

تدخل سلطة المال للتحكم في العملیات الانتخابیة وتشكیل مؤسسات سیاسیة ومجالس منتخبة بعضھا لا 

مؤسسات والمجالس في خدمة مصالح المفسدین بدل تمثل الإرادة الشعبیة الحرة والنزیھة ویجعل ھذه ال

لعب دورھا الحقیقي قي اعتماد الحكامة الجیدة وتلبیة حاجیات المواطنین، ونتج عن ذلك سیادة الثقافة 

  .الانتھازیة والتھافت على المواقع والمسؤولیات كوسیلة لتوزیع الامتیازات ومراكمة الثروات

عیات سلبیة حیث أن كلفتھ السیاسیة مرتفعة فھو یساھم في ھذا التفاقم الخطیر للفساد لھ تدا 

إفساد الحیاة السیاسیة بشكل خطیر ویعمل على بروز مؤسسات منتخبة لا تستطیع الاضطلاع بمھامھا 

في التدبیر النزیھ لشؤون المواطنین بما یمس في الجوھر بمصداقیتھا ویعزز عزوف المواطنین وفقدان 

  .یةالثقة في الممارسة السیاس

وكلفتھ الاقتصادیة بدورھا مرتفعة حیث أنھ یعیق التنمیة ویعرقل وتطویر الاقتصاد المغربي  

بشكل كبیر ویحد من قدراتھ على المنافسة ویؤدي إلى تبدید وتھب جزء ھام من موارد الدولة، كما انھ 

ؤدي على یساھم بشكل مباشر وبشكل غیر مباشر في تراجع الاستثمارات الأجنبیة والوطنیة، وی

المستوى الاجتماعي إلى تنامي الفقر، ویجعل شرائح شعبیة واسعة عرضة للتھمیش والإقصاء وعلى 

من الأسر تعیلھا نساء، إضافة  % ٢٥راس الفئات الأكثر عرضة للإقصاء النساء علما بأن أكثر من 

( الأساسیة  إلى ضعف استفادة شرائح واسعة من المواطنین من حقوقھا قي الاستفادة من الخدمات

، ونتیجة نھب الأموال العمومیة تتقلص فرص ...)الصحة ـ التعلیم ـ العدل ـ السكن اللائق  –الشغل 

الشغل للمعطلین وفرص توفیر العیش الكریم لشرائح شعبیة واسعة، وھو ما یمثل مسا بحقوق الإنسان 

رشوة للحصول على حقھ في والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطن الذي یصبح مضطرا لتقدیم ال

الاستفادة من الخدمات الاجتماعیة، كما انھ یؤثر على إرادة المواطنین وحقھم في تدبیر شؤونھم بشكل 

  .دیمقراطي والاختبار الحر والنزیھ للمؤسسات التي تمثلھم

والعوامل المساھمة في تفشي ھذه الظاھرة، لا یمكن أن نبحث عنھا خارج الممارسة السیاسیة  

لبلاد حیث أن لھا ارتباط وثیق بالمجال السیاسي سواء تعلق الأمر بالبناء السیاسي للدولة الذي ینظمھ با
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الدستور، أو فیما یتعلق بالتدبیر السیاسي والاختیارات السائدة منذ الاستقلال، فھنالك اختلالات كبیرة في 

بمختلف أشكالھ سواء تعلق الأمر المجال السیاسي بالبلاد، ساھمت ولا زالت تساھم في تفاقم الفساد 

  :بالفساد الاقتصادي والاجتماعي أو الفساد السیاسي منھا

ـ غیاب الدیمقراطیة وعدم توفر شروط احترام إرادة الناخبین وانبثاق مؤسسات منتخبة تجسد ١

  .الإرادة الحرة للمواطنین وفق المعاییر المعتمدة في البلدان الدیمقراطیة

یتمثل ذلك في وجود مؤسسات دستوریة ومؤسسات : ة بالمحاسبةـ عدم ربط المسؤولی٢

  .عمومیة خارج مسؤولیة الحكومة وإشرافھا وتتمتع بحصانة بحیث لا تخضع للمحاسبة والمسؤولیة

ـ تداخل الاختصاصات والصلاحیات بین المؤسسات الدستوریة، وعدم وجود فصل حقیقي بین ٣

  .عن السلطة الأخرى، ومن ممارسة صلاحیاتھا كاملة السلط یمكن كل سلطة من الاستقلال الفعلي

ـ عدم توفر إرادة سیاسیة فعلیة للتصدي للفساد واستمرار الإفلات من العقاب، ویتجسد ذلك ٤

في عدم تحریك المتابعة القضائیة في ملفات كثیرة، سواء تعلق الأمر بنتائج اللجان البرلمانیة لتقصي 

طني للضمان الاجتماعي أو المتعلق بالقرض العقاري والسیاحي، أو الحقائق فیما یتعلق بالصندوق الو

لم یتعد  ٢٠٠٨و ٢٠٠٥تقریر ما بین  ٤٣٠فیما یتعلق بتقاریر المجلس الأعلى للحسابات  التي بلغت 

  .ملفا ١٨عدد الملفات التي أحیلت منھا على القضاء 

  : ـ قصور الإجراءات التي قامت بھا الدولة٥

أثبتت فشلھا الذریع في التصدي للفساد، ورغم مرور أكثر من عقد : اصةـ فمحكمة العدل الخ

  .على إلغائھا لا زالت العدید من الملفات المرتبطة بھا لم تعرف الحسم لحد الآن

ـ المجلس الأعلى للحسابات الذي رغم مجھوداتھ في التحري وتدقیق تدبیر المؤسسات العمومیة 

مثلا وزارة الداخلیة ومجالس العمالات والجھات ـ : اعات الحكومیةإلا أن عملھ لم یمتد لیشمل كل القط

كمثال صندوق الإیداع : ولا یشمل كل المؤسسات العمومیة... وزارة الأوقاف ـ إدارة الدفاع الوطني 

  ....والتدبیر والمكتب الشریف للفوسفاط
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ون صادر من البرلمان، ـ الھیئة المركزیة للوقایة من الرشوة التي تم إنشاؤھا بمرسوم بدل قان 

وتم اعتماد مبدأ التعیین بدل الانتخاب أو إشراك الفاعلین إشراكا فعلیا في تحدید تركیبتھا إضافة لكونھا 

مجرد ھیئة استشاریة، وھي في الواقع مجرد إجراء للتظاھر بالتجاوب مع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

تشكیل ھیئة لمكافحة الفساد تتمتع بالاستقلالیة، ولیست الفساد التي تؤكد على ضرورة قیام كل دولة ب

  .تعبیر عن توفر إرادة فعلیة للتصدي للفساد بمختلف أشكالھ

  :ـ الإصلاح الدستوري والسیاسي المطلوب

  ـ تعزيز الديمقراطیة ١

بمعضلة الدیمقراطیة، فغیاب الدیمقراطیة یقلص إمكانیة  ترتبط معضلة الفساد ارتباطا وثیقا

المحاسبة والمسائلة ومتابعة المفسدین ومعاقبتھم، وكلما تم التقدم في تحقیق الدیمقراطیة كلما تم توفیر 

الشروط والضمانات للمسائلة وعدم الإفلات من العقاب، لذلك فجوھر الإصلاح السیاسي المطلوب یرتكز 

  :قواعد الدیمقراطیة الحقة ببلادنا باعتماد الأسس التالیة في الدستور المعدل على ضرورة إرساء

ـ ضرورة ربط السلطة بصنادیق الاقتراع والتأكید على أن الشعب ھو مصدر السلطات ویمارس 

  .السیادة بواسطة الاستفتاء أو بواسطة المؤسسات المنتخبة

  . م جمیع المؤسسات الدستوریة لمقتضیاتھـ التنصیص على سمو الدستور، وعلى احترا          

  .ـ ربط تحمل المسؤولیة بالمحاسبة

  .ـ تجریم تزویر العملیات الانتخابیة وتجریم استعمال المال للتأثیر على إرادة المواطنین

ـ ضرورة فصل السلط وتجسید استقلال السلط عن بعضھا البعض وتفادي تداخل الاختصاصات 

ومة ھي المشرفة على السلطة التنفیذیة، وإسناد مھام التشریع ومراقبة العمل فیما بینھا، عبر جعل الحك

الحكومي للبرلمان، وتمتیع القضاء بالاستقلالیة الفعلیة للقیام بصلاحیاتھ في تطبیق القانون وضمان 

  .الحق في المحاكمة العادلة

ین في الوظائف ـ إقرار سلطة الحكومة في الإشراف على الإدارة وتأكید سلطتھا في التعی

  .السامیة والمؤسسات العمومیة وتعیین الولاة والعمال
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  :ـ تقویة الصلاحیات الرقابیة للبرلمان عبر

ـ إقرار حق البرلمان في مسائلة الحكومة واستجواب أعضائھا، وعدم الاكتفاء بالأسئلة الكتابیة 

  .والأسئلة الشفویة

  .یة ومسائلة المسؤولین عنھاـ إقرار حق البرلمان في مراقبة المؤسسات العموم

  .ـ إقرار حق البرلمان في تشكیل لجن لمراقبة القطاعات الحكومیة والمؤسسات العمومیة

المعارضة وتقویة دورھا في مجال المراقبة بتخفیض النصاب الضروري لتشكیل لجن  ـ مأسسة

  .لى المجلس الدستوريتقصي الحقائق وتقدیم ملتمس الرقابة، وعقد الدورات الاستثنائیة والإحالة ع

ـ التنصیص على استقلال القضاء عن السلطة التنفیذیة، عبر دمقرطة تشكیل المجلس الأعلى 

  .للقضاء وتأكید اختصاصاتھ في مجال تعیین القضاة وتنقلھم وترقیاتھم وسلطتھ على الھیئات التفتیشیة

  .ـ وضع الحد لتبعیة جھاز النیابة العامة لوزارة العدل

  .بحقوق القضاة ومنھا حقھم ف التنظیم ـ  الإقرار

ـ إلغاء المقتضیات الدستوریة التي تعرقل متابعة الوزراء والبرلمانیین سواء فیما یتعلق 

بالحصانة البرلمانیة التي یجب أن تقتصر على الحصانة فیما یتعلق بإبداء الرأي فقط، أو فیما یتعلق 

 .ویت ثلثي أعضاء البرلمان لتحریك المتابعةبالمحكمة العلیا التي یشترط الدستور الحالي تص

  .ـ دمقرطة الإعلام العمومي واحترام حریة الصحافة

  :ـ ضمانات دستورية ملموسة لمحاربة الفساد ٢

من الضروري أن یتضمن النص الدستوري الجدید مقتضیات واضحة تمكن من توفیر الضمانات 

  :نتقدم بالمقترحات التالیة ، وفي ھذا الصددالضروریة لمعالجة الفساد والحد منھ

  :دسترة المؤسسات المعنیة بالنزاھة ومحاربة الفساد*
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ـ إنشاء ھیئة وطنیة علیا لمكافحة للفساد وضمان استقلالیتھا الفعلیة بإشراك الفاعلین في مجال 

محاربة الفساد في تحدید تركیبتھا، وإعطائھا صلاحیات تمكنھا من التحري في ملفات الفساد، ومن 

  .لة المتورطین على القضاءإحا

ـ إعطاء المجلس الأعلى للحسابات صلاحیات في متابعة المتورطین في ملفات الفساد المالي 

  .جنائیا

ـ دسترة مجلس المنافسة للقضاء على اقتصاد الریع، وتمكینھ من صلاحیات واضحة لإلغاء كافة 

  .أشكال الامتیازات والرخص التي یستفید منھا ذوي النفوذ

دیم المجالس السالفة الذكر تقاریر سنویة للبرلمان تكون مجالا للمناقشة ومسائلة الھیئات ـ تق

  .المعنیة بظاھرة الفساد ومحاسبتھا

  إقرار بعض المبادئ والقواعد لتعزيز النزاھة ومحاربة الفساد*  

اتھا ، والعمل ـ الإقرار بالالتزام بمعاھدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعمل على تفعیل مقتضی  

  .على ملائمة القوانین الوطنیة مع ھذه المعاھدة

  .الإقرار بالتزام الدولة بمحاربة كافة مظاھر الفساد  

  .ـ الإقرار بمسؤولیة الدولة في تعزیز النزاھة والشفافیة في كافة المجالات  

الوظائف  ـ التقید بمعاییر موضوعیة ترتكز على الكفاءة والنزاھة في إسناد المسؤولیات في

  .العمومیة

ـ إخضاع المفتشیة العامة للمالیة لإشراف البرلمان، وإعطاء مفتشي المالیة صفة ضباط   

  .الشرطة القضائیة

  .ـ التنصیص على عدم تقادم جرائم  نھب المال العام وعدم قابلیتھا للعفو

والبرامج ـ ترسیخ قیم النزاھة والشفافیة وواجب المواطن في التصدي للفساد في المناھج 

  .التربویة والتعلیمیة للنشء
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ـ ضمان الحق في المعلومة، وترتیب جزاءات على كل مسؤول یتسبب في عرقلة الاستفادة من 

  .ھذا الحق

ـ ضمان الشفافیة والحق في الاطلاع على السجلات والقرارات الإداریة العمومیة وفق مقتضیات 

  .القانون

لح واستغلال  المسؤولیة للإثراء غیر المشروع ـ التنصیص على قواعد تمنع تضارب المصا

  .وخدمة المصالح الخاصة

  .خرقھا وتجریم المسؤولیة تنافي ـ تحدید حالات

ـ إعطاء قوة دستوریة لقواعد التصریح بالممتلكات وتوسیع دائرة المعنیین بھا واحترام المعاییر 

  .الدولیة في ھذا الصدد

  :ـ إجراءات فورية لبعث الثقة ٣ 

المغرب حركیة سیاسیة متمیزة تتجسد في تصاعد النضال من أجل تحقیق الإصلاحات، یعرف 

ومن الضروري التفاعل الإیجابي مع ھذه الحركیة ومع تطلعات المواطنین ومطالبھم المشروعة 

بمحاربة الفساد، وذلك یتطلب اتخاذ إجراءات عملیة مستعجلة لإعادة الثقة للمواطنین  ولتجسید إرادة 

  :المعبر عنھا عبر الإصلاح

عبر إحالة ملفات الفساد المعروفة على القضاء، : ـ تجسید مبدأ عدم الإفلات من العقاب

خصوصا منھا تلك المتضمنة في تقاریر المجلس الأعلى للحسابات بشكل فوري وضمان محاسبة كل 

  .المتورطین في نھب المال العام، وإرجاع الأموال المنھوبة

ات الفساد المعروضة على القضاء بكل نزاھة بإعمال مقتضیات القانون ـ البث السریع في ملف

  .ومواكبة الإعلام  بما فیھ الإعلام المرئي لھا

  .وقف الامتیازات والرخص وكافة أشكال اقتصاد الریع ونشر لوائح المستفیدین من الامتیازات
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وللمؤسسات العمومیة ـ التنصیص على شمولیة قانون التدبیر المفوض للمرافق العامة للدولة 

  .التي یجب ان تحترم مقتضیاتھ في منح حق الامتیاز لمرافقھا للخواص

  .ـ الإسراع بتنفیذ الأحكام القضائیة المتعلقة بجرائم الفساد

  .ـ المبادرة إلى القیام بإصلاح القوانین وملائمتھا مع الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد

سسات العمومیة للمراقبة بما فیھا الأوقاف وصندوق الإیداع ـ إخضاع جمیع أجھزة الدولة والمؤ

  ...والتدبیر

  .ـ العمل على ضمان الحمایة القانونیة للشھود والمبلغین عن الفساد

  .ـ التنصیص على رفع كتمان السر المھني بالنسبة للموظفین المبلغین عن الفساد

  .ـ رفع مدة العقوبات في الجرائم المتعلقة بالفساد المالي

  .ـ العمل على تنفیذ الأحكام القضائیة المتعلقة باسترجاع الأموال المنھوبة

ـ اتخاذ إجراءات زجریة ضد المسؤولین والموظفین المتواطئین لعرقلة تنفیذ أحكام قضائیة 

  .متعلقة بجرائم الفساد

 
 
 
 

 عن المكتب التنفیذي للمنظمة
 عماري عبد العزیز

 


